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التقرير الخامس الذي يقدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار 

  )2005(1593المجلس رقم 
  
  
  

  مقدمة
صادر عن ال) 2005 (1593القرار رقم من ) 8(هذا التقرير عملاً بالفقرة  قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةيُ

  .مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
  
مجلس الأمن الصادر عن  1593رقم  قرارالتطبيق في إطار يُلخص المدعي العام في هذا التقرير الأنشطة التي تم القيام بها و

. 2006 ديسمبر/ كانون الأول14 تقديم التقرير الأخير إلى المجلس بتاريخ في فترة ما بعد للأمم المتحدة، وذلك عالتاب
يناير إلى / كانون الثاني27وفدت إلى الخرطوم في الفترة الممتدة من بعثة جهة الادعاء التي أُ: وتشمل هذه الأنشطة ما يلي

 في هذا ؛ وطلب جهة الادعاء الذي رُفع إلى الدائرة التمهيدية والقرار الذي اتخذه القضاة لاحقا2007ًفبراير / شباط7
  .لجهود المبذولة لضمان التعاون؛ وارصدلتحقيق وال؛ والأنشطة الحالية لالشأن

  
في طلبه المُقدم بأن هنالك أسباب كتب وأَكَّدَ الم. فبراير/ شباط27 في الدائرة التمهيديةقَدَّمَ مكتب المدعي العام طلبه إلى 

عبد الرحمن، المعروف معقولة تدعو للاعتقاد بأن أحمد محمد هارون، وزير دولة سابق بوزارة الداخلية، وعلي محمد علي 
ووضحت دعوى .  اتحدا معاً لاضطهاد ومهاجمة مدنيين في دارفور–المليشيا / قائد الجنجويد–" علي كوشيب"أيضاً بـ 

الجنجويد لتعزيز القوات /جهة الادعاء كيف وضع أحمد هارون نظاماً استطاع من خلاله تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا
الجنجويد على مهاجمة السكان /لدعوى أيضاً كيف حرض أحمد محمد هارون المليشياووضحت ا. المسلحة السودانية

بأن علي كوشيب كان جزءاً أساسياً من جهة الادعاء وقد بيّنت دعوى . المدنيين وارتكاب جرائم واسعة النطاق بحقهم
فقد ارتكبا جرائم ضد  معاً، متصرفين .ذلك النظام، إذ كان يقوم شخصياً بتوزيع الأسلحة وقيادة الهجمات ضد القُرى

  .الإنسانية وجرائم حرب
  



 

وأضاف . لقد عرض مكتب المدعي العام، في طلبه، بأن يُتبع في الوهلة الأُولى خيار استصدار أمري حضور بحق الشخصين
 الرغبة المكتب بأن صدور أي ردّ رسمي عن الحكومة السودانية أو عن الشخصين يفيد الاعتراض على قرار المحكمة أو عدم

وقد أطلع المكتب لاحقاً القضاة على آخر المستجدات على صعيد ردود . في الامتثال له، سيُبرر استصدار أمري قبض
  .الفعل السودانية

  
. 2007أبريل / نيسان27بعد النظر في الطلب والأدلة وكل المعلومات التي قدمتها جهة الادعاء، سلم القضاة قرارهم في 

وعليه، أصدروا . ار أمر حضور لم تُستوفى، كما اعتبروا أن إلقاء القبض على الشخصين ضرورياًورأوا أن شروط استصد
إرسال طلبات صدد  قلم المحكمة بفإنووفقاً لقرار المحكمة، . أمري قبض بحق كل من أحمد هارون وعلي كوشيب

   .لالتماس التعاون في تنفيذ أمرَي القبض
  

 غير ناًتعاومن الجميع ويتطلب هذا التحدي الكبير . ن الشخصين أمام المحكمةالآن في ضمان مثول هذي ويكمن الهدف
سيادة  دولة البوصفهوالمنظمات الإقليمية الاضطلاع بدور رائد في مناشدة السودان، يجب على مجلس الأمن و. مشروط
  . ، إلقاء القبض على الشخصين وضمان مثولهما أمام المحكمةالوطنية

  
 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات 4إذ يوجد في الإقليم حالياً . اهن في دارفور منذراً بالخطرولا يزال الوضع الر

 للخطر، لا يزالون عُرضة للغاية  الذينكما يوجد مليونان من الأشخاص المشردين داخلياً. إنسانية، أي ثلثا سكان دارفور
عن العراقيل المتكررة التي تضعها السلطات أمام توزيع إذ يتواصل شن الهجمات عليهم وعلى العاملين الدوليين، فضلاً 

وزير الدولة (ويتحكم حالياً بهذا الوضع الفظيع نفس الشخص المطلوب لدى المحكمة، وهو أحمد هارون . المساعدات
  ).الحالي بوزارة الشؤون الإنسانية

  
وثّق وثمة مستندات تُ. نطاق اختصاص المحكمةبقلق الادعاءات الأخيرة بوقوع جرائم في دارفور تندرج في يُتابع المكتب و

وتزعم تقارير . الهجمات التي تُشن على موظفي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات الإغاثة الإنسانية توثيقاً جيداً
 الأرواح، بأن الغارات الجوية التي تشنها الحكومة السودانية بشكل اعتباطي وغير متناسب أدت إلى الدمار، وإلى خسائر في

  .  قوات التمردات تتعلق بالجرائم التي ارتكبها ادعاء، هنالكوبالمثل. وإلى مزيد من التشريد للمدنيين
  

وسيكمل المكتب الجزء الأول . المحكمة الجنائية الدولية بالمهام الموكلة إليها تضطلعو. يتطلب الوضع في دارفور حلاً شاملاً
  .علومات المتعلقة بالجرائم الراهنةمن التحقيق، كما سيواصل تقييم الم

  
ترسل تحذيراً هاماً إلى الماضية والحالية ستُعزز الأمن ووحسب ما يؤكده نظام روما الأساسي، فإن إقامة العدل في الجرائم 

  .الأشخاص الذين قد يلجئون بخلاف ذلك إلى الجريمة كوسيلة لتحقيق مآربهم



 

  
   الطلب المقدم إلى القضاة–التحقيق 

 وفحص بدقة المزاعم المتعلقة بكل الأطراف في 2005يونيو / التحقيق في الأول من حزيران المدعي العامكتب مفتح 
 الأشخاص الذين يتحملون، وفقاً للأدلة المجمعة، ض الجرائم الشديدة الخطورة وعلى على بعالمكتب ركزو. الصراع

 2003ة على سلسلة من الأحداث التي وقعت في عامي ركزت الأدلة المجمعقد و. المسؤولية الكبرى عن تلك الجرائم
  . أكبر قدر من الجرائم اللذين سُجل خلالهما2004و
  

بدقة وبشكل نزيه وقائع التجريم والتبرئة المكتب  إلى الحقيقة، فحصللتوصل ف.  تحقيقاً مستقلاً ونزيهاًوقد أجرى المكتب
ر عديدة ومتنوعة شملت المجني عليهم والموظفين السودانيين، دلة من مصادالأ كما ذُكر آنفاً، جُمعتو. على حد سواء

لجنة التحقيق ووثائق قدمتها كل من الحكومة السودانية ولجنة التحقيق الوطنية السودانية، وآلافاً من الوثائق التي قدمتها 
ة، وعن منظمات دولية ، ومواد صادرة عن دول أُخرى، وعن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدالدولية المعنية بدارفور
  .ومنظمات غير حكومية

  
  الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص المحكمة

 اشتركت فيه قوات الأمن صراع مسلح تقريباً، ارتُكبت جرائم في دارفور في سياق 2002أغسطس / من آب ابتداءً
 . السودان وحركة العدل والمساواةالجنجويد ضد مجموعات التمرد المنظمة التي تضم جيش تحرير/الميليشياالسودانية مع 

  ينتمون أساساًدنيينمسكان ضد شن هجمات  طوراً جديداً نتج عنه  حملة مكافحة التمرد، دخل تسيير2003ابتداءً من 
الجنجويد /الميليشياوفي إطار التنفيذ المشترك لهذه الحملة، شنت القوات المسلحة السودانية و. الفور والمساليت والزغاوة إلى
 في غرب دارفور بالسودان، وذلك في الفترة ما بين أروالا، التي تقعمات على كُدوم وبنديسي ومُكجر وهج
   .  أو ما يقارب ذلك2004مارس / أو ما يقارب ذلك وآذار2003أغسطس /آب
  

ق القائل بأن ولم تكن القوات تستهدف أي حضور للمتمردين في هذه القُرى المعينة، بل كانت تهاجمها استناداً إلى المنط
 .عشرات الآلاف من السكان المدنيين المقيمين في هذه القُرى وما جاورها لا بد أن يكونوا من مساندي قوات التمرد

ة مبرراً لأعمال القتل والاغتصاب الجماعية ضد مدنيين كان من المعروف أنهم لم يكونوا ستراتيجيوأصبحت هذه الإ
  . القسري لقُرى وجماعات بأكملهاإلى التهجيرة ستراتيجيه الا هذأدتوقد . نزاع مسلحمشاركين في أي 

  
  الشخصان المُعلن عن اسميهما

يعمل هو و. 2005سبتمبر / إلى نحو أيلول2003أبريل /كان أحمد هارون وزيراً للدولة بوزارة الداخلية من نحو نيسان
أبريل /م المتمردين على مطار الفاشر في نيسانوبعد وقت قصير من هجو. حالياً وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية

يليشيا الماكتسب أحمد هارون خبرة في تعبئة وتجنيد لقد ". كتب دارفور الأمنيم"لـ  رئيساً، عُين أحمد هارون 2003



 

دان  جنوب السو–المبذولة في مكافحة التمرد، وذلك عندما كان يعمل في كُردُفان  الجهود لدعم "المُراحلين"المعروفة بـ 
الجنجويد، التي بلغ تعدادها الأخير /بعد تعيينه، شرع هارون في إستراتيجية لتجنيد وتمويل المليشيا. التسعينات في –

وقد وقعت معظم أعمال القتل التي نفذتها القوات المسلحة أو . عشرات الآلاف، لتعزيز القوات المسلحة السودانية
  .2004أبريل / إلى نيسان2003يل أبر/الجنجويد في الفترة من نيسان/المليشيا

  
 الجيش السوداني والشرطة عن من ممثلين المؤلفة -في دارفور المحلية  وكانت اللجان الأمنية الولائيةوفي غضون هذه الفترة، 

  وتسليح وتمويلأحمد هارون، لا سيما في المسائل المتعلقة بتجنيدإلى  ترفع تقاريرها -الأجهزة الأمنية السودانية السودانية و
أحمد هارون بصفته إلى  أبرز المهام التنسيقية التي أُوكلت توكان. وذلك في سياق حملة مكافحة التمرد، الجنجويد/الميليشيا
بتجنيده وتمويله . هالجنجويد ومشاركته الشخصية في/الميليشياتكمن في إدارته لتجنيد " مكتب دارفور الأمني"رئيس 

جويد، مع العلم بالفظائع التي سترتكبها هذه المجموعات المسلحة، ومع النية بتكثيف هذه للجن/وتسليحه وتحريضه للمليشيا
  .جرائم ضد الإنسانية وجرائم حربعن علم في ارتكاب  الفظائع، يكون أحمد هارون بذلك قد شارك

  
 الجنجويد أثناء /يليشياالموقد قاد شخصياً . بمحلية وادي صالح في غرب دارفور" اءعقيد العُقد"كان علي كوشيب و

رجال كانوا تحت قام خلالها  أروالا في أحداث شهيرة، كما تورط في أروالاالهجمات على كُدوم وبنديسي ومُكجر و
  . رجلاً من مُكجر32شارك شخصياً في إعدام ما لا يقل عن و ، نساءباغتصابإمرته 

  
  الإجراءات القضائية

 معقولة للاعتقاد بأن الجرائم التي وصفتها اًأن هنالك أسبابأبريل /نيسان 27 بتاريخ في قرارها وضحت الدائرة التمهيدية
رائم ضد الإنسانية وجرائم سؤولية الجنائية عن الجيتحملان المكوشيب  ن أحمد هارون وعليجهة الادعاء قد ارتُكبت، وأ

  .لاأروا كُدوم وبنديسي ومُكجر وكل منالهجمات على  التي ارتُكبت في دارفور أثناء ربالح
  

تعلقة بجرائم ضد الإنسانية  الم51 ة استصدار أمري قبض بحق الشخصين لمسؤوليتهما المزعومة عن التُهم الـ القضاقرروقد 
المعاملة و، اللاإنسانيةالأعمال والتعذيب، والاغتصاب والأشكال الأُخرى للعنف الجنسي، والقتل، والاضطهاد، : مثل(

: مثل(وجرائم حرب ) النقل القسري للمدنيينوقانوني، والنهب، الالحبس غير و، خاصشكرامة الأوالاعتداء على القاسية، 
  ).والنهب ،الهجوم المُتعمد على المدنيينوالاغتصاب، 

  
  الأنشطة الحالية لمكتب المدعي العام

ات المتعلقة  ذلك الإجراء وتسليمهما، وتأتي بعد أحمد هارون وعلي كوشيبالقبض على  إلقاءستتمثل الخطوة التالية في
  . المحاكمةفي إجراءات لإجراءات التمهيدية وللمضي قُدماً في ا التحقيق في هذه الدعوى استعداداً يتواصلو.  التُهمباعتماد

  



 

المنصوص عليها  بواجباته التزاماً  تدابير حمايتهم والشهود وتطبيقالمجني عليهمفي موازاة ذلك، يُواصل المكتب مراقبة أمن و
بعض  في قلم المحكمة المجني عليهمإلى وحدة الشهود وأحلنا وقد .  والشهودالمجني عليهمحماية التي تتناول ) 1(68لمادة في ا
 لتوفير التدابير الملائمةواتخذت الوحدة، بالتنسيق مع المكتب وبمساعدة الشركاء الدوليين، .  عُرضة للخطرالات لشهودالح

طراف خصوصاً من  الدول الأالتي تقدمهاأهمية المساعدة التأكيد على سياق،  في هذا ال، المكتبيودُّو. الحماية للشهود
  . الشهودإعادة توطين اتفاقيات خلال

  
، فإن المكتب مستمر في جمع 2006ديسمبر / كانون الأولورد في تقرير المدعي العام بتاريخفضلاً عن ذلك، وكما 

مراقبة امتداد العنف ويواصل المكتب كذلك . ع في دارفورالصرا كل أطراف التي يرتكبهاالمعلومات عن الجرائم الراهنة 
 في نظام من الدول الأطرافهما  وكلتاجمهورية أفريقيا الوسطى،بما في ذلك داخل مخيمات اللاجئين، و(كل من تشاد إلى 

  .روما الأساسي
  
تشن غارات جوية بشكل اعتباطي وغير  الحكومة السودانيةالادعاءات التي تُشير إلى أن  بقلقفي دارفور، يُتابع المكتب و

أدى القصف بالقنابل على مدى عشرة أيام أبريل، /مارس ونيسان/فبراير وآذار/يناير وشباط/طوال كانون الثانيو. مناسب
الادعاءات تم كذلك تدوين وتحليل يو. لبعض القُرى إلى الدمار وإلى خسائر في الأرواح وإلى المزيد من التشريد للمدنيين

  . قوات التمرد، بما فيها الجرائم المرتكبة ضد الموظفين الدوليينالتي ترتكبهاالجرائم علقة بالمت
  
ويُتابع كذلك . لا سيما المتعلقة باغتصاب النساءو المكتب تقارير الاعتداءات على الأشخاص المشردين داخلياً، يرصدو
 أراضي لمكافأة الذين تآزروا مع المليشيا بمنحهم مساعٍ بأن سبب بعضها يرجع إلى يُدّعىشتباكات المحلية التي الا
، )أميس( الأفريقي في السودان الاتحاد بعثة التي تُشن على الهجمات رصد المكتب بقلق كبير يواصلوأخيراً، . مناصبو

 كانون 19 الدوليين، مثل تلك الاعتداءات التي وقعت في والعاملينبالإضافة إلى الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة 
 قد أحد عشر، فَمايو/أيارفبراير ومطلع /، في الفترة ما بين مطلع شباط ونَيف ثلاثة أشهرففي خلال. يناير في نيالا/الثاني

 الأفريقي أرواحهم بينما أُصيب خمسة آخرين بجروح للاتحادالتابعين أو من الشرطة حفظ السلام قوات من شخصاً 
 الإغاثة للاعتداء والضرب مع اختطاف مركباتهم ونهب مقرات العاملين في من فضلاً عن ذلك، تعرض عدد كبير. خطيرة

 ممنوع بموجب ةالإنسانيالمساعدة إن الاعتداء على موظفي . إقامتهم وتعرض بعضهم للعنف الجنسي والإعدامات الوهمية
ويبدو أن أطراف الصراع . وليةالقانون الإنساني الدولي ويُشكل جريمة حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الد

مثل هذه الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن بأن ويُكرر المكتب .  خرق القانون الإنساني الدولييواصلون
  .   الجرائم، يجب تقديمهم للعدالة

  
معلومات عن وقد جمع المكتب .  ألف من الأشخاص المشردين داخليا120ً ألف لاجئ سوداني و232في تشاد، يوجد و

 رصدو. 2007مارس /الهجمات المُبلغ عن وقوعها في قريتي تيرو ومارينا الواقعتين في شرقي تشاد، وذلك في أواخر آذار



 

 جنائية على مخيمات اللاجئين أو ما هجماتمن بينها و، 2007أنها وقعت في عام يُدّعى بالمكتب كذلك جرائم أُخرى 
، بالإضافة إلى  في الأراضي التشادية من السودانينالجنجويد القادم/الميليشيا صرتوغل عناقد تم الإبلاغ عن و. جاورها

 تشاد على النظام تصديقمنذ دخول و.  ووجود متمردين تشاديين في دارفوروجود متمردين سودانيين في شرقي تشاد
لاية القضائية للمحكمة الجنائية  تخضع للو2007تقع خلال عام أصبحت كل الجرائم المُدعى بها التي ، النفاذالأساسي حيز 

  .  الدولية
  
 بأنها يُدّعىويُركز هذا التحقيق على جرائم . مايو، أعلن مكتبي عن فتح تحقيق في جمهورية أفريقيا الوسطى/ أيار22في و

ضد المدنيين، واسع نطاق على ، ارتكاب جرائم نزاع مسلح حيث تم، في سياق ،2003 و2002ارتُكبت في عامي 
 رصدويواصل مكتبي كذلك . لاغتصاب والعنف الجنسياحالات العديد من مال قتل، وأعمال نهب، ووقوع شملت أع

 منذ أواخر الدولة جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالعنف في الجزء الشمالي من  أنحاءالوضع في كل
بعض الادعاءات  كانت هنالك حوادث عنف وسط ، على الحدود مع دارفور،الدولةفي شمال شرق و. 2005عام 

  . من السودانالمتمردين القادمينساندة مجموعات بم
  

  المقبولية
  على دارفوربشأن) 2005يونيو /حزيران(تقرير الأول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ال لدى تقديم ، المكتبشدد 

 تقييم لمعرفة ما إذا كانت الحكومة السودانية قد بل إنه حكماً على النظام العدلي السوداني بكامله، ليسأن تقييم المقبولية 
  .  التي اختارتها جهة الادعاءدعوىال في على نحو سليمحققت أو قاضت أو تُحقق أو تُقاضي 

  
في المندرجة  توماس لوبانغا دييلو، وىدع الدائرة التمهيدية في القرار المتعلق بطلب أمر القبض في أفادتفي هذا الشأن، و

  إلا إذا تحققمقبولة الناشئة عن التحقيق في حالة لا تعتبر غير  الدعوىإن ":ا يلينغو الديمقراطية، بمو جمهورية الكحالة
 دعوى موضوع اليشكلان تشمل الإجراءات القضائية الوطنية الشخص والسلوك اللذين أن ، وهوهشرط لا بد من

أحداثاً محددة يبدو أنه  " المعروضة على المحكمة أن تشملقررت الدائرة أنه يُشترط في الدعوىو ".ى المحكمةالمعروضة عل
مشتبه به ومحدد الهوية بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من جريمة تقع في نطاق ) أو أكثر من شخص(قام خلالها شخص 
  ".  اختصاص المحكمة

  
ومات مكتوبة من تلقت معلو.  دارفوربشأن التي اتخذتها السلطات السودانية ساءلة عن كثب كل مبادرات الموتابع المكتب

 عام طبيعة النظام بوجه، توضح العلنية والسرية، بالإضافة إلى معلومات واردة من عدد كبير ومتنوع من المصادر الحكومة
 ومساعي المصالحات اتلتحقيقاالحقائق وتقصي شكيل اللجان وعمليات ق مسائل محددة تتعلق بتالقضائي السوداني، وتُوثّ

  . في دارفورالمدّعى بها وذلك في سياق الجرائم ،القبلية
  



 

بعثات  خمس ، بما في ذلك ما أنفقه خلال هذا التقييملإجراء، كرّس المكتب موارد كبيرة ةرير سابقاكما ورد في تقو
 الجهاز ومن من الدوائر الحكومية ذات الصلة، الإجراءات القضائية الوطنيةعن  إلى السودان لجمع معلومات أُوفدت

  .القضائي وجهاز الشرطة
  
، رفع المكتب تقريراً إلى مجلس الأمن وضح فيه أنه طلب من الحكومة السودانية إفادته 2006ديسمبر /في كانون الأولو

إلى مكتب المدعي العام بتاريخ في خطاب مُرسل و. جراءاتها القضائية الوطنيةفيما يخص الحالة الراهنة لإبآخر المستجدات 
 أربعة عشر شخصاً جُمعت ضدهم أدلة القبض على ألقيديسمبر، ذكرت وزارة العدل السودانية بأنه / كانون الأول9

وكان اسم علي .  شطاية في جنوب دارفور ودليج في غرب دارفورجرت في منطقتيأحداث كافية، وذلك في إطار 
  . ذه الأحداث بهالمرتبطة الأسماء من بينكوشيب 

  
 إلى الخرطوم لجمع معلومات بعثة المكتب أوفد، 2007فبراير /شباط 7يناير إلى / كانون الثاني27من وفي الفترة الممتدة 

وقابلت جهة الادعاء وزير العدل ووكيل وزارة العدل ورئيس القضاة بغرب دارفور ورئيس . عن مثل هذه التطورات
. لجنة التحقيق القضائية لةأجرت جهة الادعاء مقابلات مع المستشارين الخاصين الثلاث وقد. المحكمة الخاصة لغرب دارفور

) 2007يناير / كانون الثاني31 اً فيمؤرخ (اً خطاب2007فبراير / شباط15، تلقت جهة الادعاء في البعثةعقب تلك و
كامل مع الإشارة مرة أُخرى إلى  فيه مسألة التتناولمن وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، علي أحمد كرتي، 

  .  شطاية ودليجبشأنالتحقيقات التي كانت تُجرى 
  
ولكن، يتعلق . أروالا كانت أيضاً تحقق في الجرائم المرتكبة في لجنة التحقيق القضائيةأن إلى أشارت السلطات السودانية و

.  شخصا26ًإلى قتل ، ويشير ب ذلك  أو ما يقار2003ديسمبر /تحقيق جهة الادعاء بأحداث وقعت في كانون الأول
. اللاإنسانيةلمعاملة ا بشعة عنأمثلة بالعنف والبالغة لاغتصاب بالعديد من عمليات اوقد تميزت هذه الأحداث خاصة 

 قُتل فيها عدد غير محدد من 2003نوفمبر / تشرين الثاني5 بالتحقيق في حادثة وقعت في لجنة التحقيق القضائيةوتقوم 
الأُخرى، كما أنها لا تُشير إلى أي دور  اللاإنسانيةالمعاملات  وأغتصاب  أي من حالات الا تذكر اللجنة ولا. الأشخاص

   .لأحمد هارون
  

أن علي كوشيب يخضع ما يُشير إلى مع أن هنالك و.  المرفوعة إلى المحكمة شخصين تم تحديد هويتيهمادعوى الوتستهدف
.  فإن التحقيق لا يتعلق بنفس الأحداث التي يُحقق فيها مكتب المدعي العامللتحقيق في السودان بخصوص بعض المسائل،

  .فيما يخص أحمد هارون، لا يوجد ما يُفيد بأنه يخضع أو خضع لأي تحقيق جنائي يتعلق بدارفورو
  

كان  ومنظمة لمهاجمة سمنهجيةمبادرة إطار  اتحدا في اللذين دعوى جهة الادعاء أحمد هارون وعلي كوشيب وتستهدف
لسودانية نفس  التحقيقات اتشمللا و.  الجنائيالسلوك مثل هذا بشأنولا يوجد تحقيق في السودان . مدنيين في دارفور



 

حد الشخصين المُعلن عن أ تشملمع أن التحقيقات و.  ونفس السلوك موضوعي الدعوى المعروضة أمام المحكمةالشخصين
 تتناولولا .  الذي يُشكل موضوع الدعوى المعروضة أمام المحكمةنها لا تتعلق بنفس السلوكفإاسميهما في الطلب، 

على هذا الأساس، و.  السلوك أوجهمحدود جداً منكما أنها تقتصر على عدد الإجراءات القضائية الوطنية نفس الأحداث، 
  .مقبولةلدعوى  ا أن جهة الادعاءترى

  
 الدعوى المرفوعة  أنرأت، مسألة المقبولية و2007أبريل /ان نيس27بتاريخ الصادر  في قرارها ، الدائرة التمهيديةودرست

ضد علي كوشَيب وأحمد هارون تقع في نطاق اختصاص المحكمة وأنها تبدو مقبولة استناداً إلى الأدلة والمعلومات التي 
) أ)(2(19دة قُدمت إلى الدائرة بشأن أحمد هارون وعلي كوشَيب، دون المساس بأي طعن في مقبولية الدعوى بموجب الما

  . من النظام الأساسي، ودون المساس بأي قرار لاحق) ب(و
  

  المجني عليهممصالح العدالة ومصالح 
 الأفريقي والأمم المتحدة الاتحاد بما فيها الدولية، مع المنظمات ةسابقالرير اتقال المشار إليها في يُعزز المكتب الاتصالات

من وخبراء آخرون يعملون في دارفور،  موعات المحلية والمنظمات غير الحكوميةالمج، بالإضافة إلى وجامعة الدول العربية
  . علماً بعمل مكتب المدعي العام وبتقدم سير العدالةالمجني عليهم أجل فهم أفضل لوجهات نظر المجتمعات المحلية وإحاطة

  
ة، سافر ستراتيجي هذه الا إطار تنفيذوفي. ة توعية موجهة إلى المجتمعات المتأثرةإستراتيجيبتصميم لقد قامت المحكمة 

المجني  لا سيما حقوق  لتوضيح إجراءات المحكمة القضائية،دولة تشاد المجاورةفي مسجل المحكمة إلى مخيمات اللاجئين 
أثناء المناقشات، عبر المشاركون عن رغبتهم القوية في أن يُلقى القبض على أحمد . عليهم في المشاركة في وقائع المحكمة

وثائق بعض  تُرجمتوقد . وتم التعبير أيضاً عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني داخل المخيمات. ارون وعلي كوشيبه
السعي إلى سيواصل قلم المحكمة، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، و. تم توزيعهاإلى اللغة العربية وذات الصلة لمحكمة ا

  . جيداًاستيعاباً  مصالحهم قد استُوعبت  للتأكد من أنالمجني عليهم الحوار مع إقامة
  
  
  

  التعاون
 الحكومة بأن تتعاون الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) 2005 (1593القرار من ) 2( الفقرة تقضي

 المساعدة تعاوناً تاماً وأن تقدم إليهمامع المحكمة ومع المدعي العام في دارفور السودانية وكل الأطراف الأُخرى في الصراع 
  . الدول والمنظمات الأُخرى على التعاون التامحثوتم أيضاً . اللازمة

  



 

 طلبين إلى السلطات في أقرب وقت ممكنأبريل، قررت المحكمة أن يرسل المسجل / نيسان27 بتاريخ  الصادرقرارالفي و
غير الأمن التابع للأمم المتحدة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وأعضاء مجلس  كل من السودانية المعنية وإلى

 أحمد هارون وعلي القبض علىلتماس التعاون في ثيوبيا وليبيا لاإريتريا وإمصر و، وإلى في نظام روما الأساسيالأطراف 
  . وتقديمهما إلى المحكمةيبكوشَ

  
 قلم يُتابعو. 2007مايو /ن أيارمنذ الأول م وذلك  علناً في متناول الجميعأمرَي القبضتم وضع قرار الدائرة التمهيدية وقد 

  . لدول التي حددتها الدائرة التمهيديةإلى ا ة الرسمياتالإشعارإرسال المحكمة 
  

  حكومة السودان
بأن فيه  مكتب المدعي العام تقريراً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أفاد قدم، 2006ديسمبر /في كانون الأول

 لضمان الحصول على الصورة الكاملة للأحداث في ذلك التاريخ كانت هامة حتى عمليةالمشاركة الحكومة السودانية في 
  .  بإجراء تحقيق مُنصف القاضي واجب المكتبمراعاةدارفور، مع 

  
الالتقاء بأشخاص لتماس مساعدة حكومة السودان للسماح له بالاطلاع على وثائق و من الطلبات لاعدداًقدم المكتب و

تقديم معلومات تتعلق بوثائق محددة تابعة للجنة :  ما يلي من التعاون شملاً قدرأبدت الحكومةد قو. بهدف استجوابهم
  .مع مسؤول رفيعمنها مقابلة  ، إلى الخرطوم، وتسهيل مقابلاتبعثات 5 إيفاد، وتسهيل  الوطنيةالتحقيق

  
نوفمبر /الثاني في تشرين تقديمهالذي تم لم يُبَت فيها بعد، لا سيما الطلب التي ولكن، ما زال هنالك عدد من الطلبات 

يناير /في كانون الثانيوالذي لم تُمنح أية موافقة عليه، والطلب المماثل الذي قُدم  أحمد هارون،  لاستجواب2006
ر الدولة بوزارة وضح وزي علاوة على ذلك،و. ، والذي لم تُمنح أية موافقة عليهعلي كوشيب لاستجواب 2007

، أسباب رفض السودان الاستجابة لمثل 2007فبراير / شباط15 في في خطاب مؤرخ ،) كرتيالسيد(الشؤون الخارجية 
 تسمح بأن يُجرى  أن كانت تحقق في المسائل المتعلقة بدارفور التيلسلطات السودانيةه لا يمكن ل إذ ذكر أن،هذه الطلبات

نتهك حقوق المتهمين وقد يُفسر أيضاً كتنازل عن وادعى بأن مثل هذا العمل قد ي. تحقيق آخر داخل الأراضي السودانية
أن تلك المبررات لا تُشكل دواعي لرفض السماح على  المكتب ويشدد.  مسألة المقبوليةالطعن لاحقاً فيحق السودان في 

  .من النظام الأساسي) 2 (55باستجواب الشهود عملاً بالمادة 
  

المُتبع لضمان مثول الشخصين ضور قد يكون الخيار الأول صدار أمر حالمقدم إلى القضاة أن استالمكتب في طلبه لقد رأى 
من النظام الأساسي، يجوز للقضاة استصدار إما أمري قبض أو أمري حضور بحق ) 58(بموجب المادة . المُعلن عن اسميهما

 صادرأي رد رسمي  أن ، في ذلك الوقت،وذكرت جهة الادعاء أيضاً. الشخصين اللذين أعلنت جهة الادعاء عن اسميهما
وكانت للحكومة إمكانية التعبير عن . استصدار أمري القبضيبرر امتثالها لقرار الدائرة سعن حكومة السودان يفيد بعدم 



 

أبريل، أشارت /ولكن في منتصف نيسان. أمام المحكمة للشخصين المُعلن عن اسميهما رغبتها في تسهيل المثول الطوعي
 17في و. كتروني الرسمي لوزارة الخارجية السودانية إلى عدم وجود النيّة في العمل مع المحكمةوثيقة نُشرت على الموقع الإل

رد فعل ) 2(، المذكورة أعلاهوثيقة ال طبيعة) 1: ( ما يلي طالباً إيضاحالحكومةأبريل، أرسل المكتب خطاباً إلى /نيسان
أُدلي علناً بعدد من  على العكس، ، بلكومةلم يصل أي رد يوضح موقف الحولكن، .  إيداع الدعوىالحكومة على

  . لن تعمل مع المحكمةالتصريحات التي تُفيد بأن الحكومة
 
استصدار  مستقل كل العناصر ذات الصلة وقررت على نحو المحكمة قيّمتأبريل، / نيسان27 بتاريخ  الصادرقرارالفي و

  الشخصين المُعلن عن اسميهمامن خلال القبض علىمة تكمن الأولوية اليوم في ضمان تنفيذ قرار المحكو. أمرَي القبض
، هذا القرارالقاضي بتنفيذ قانوني اللتزام الاالسودان، ويقع على عاتق دولة السيادة الوطنية، أي . وتقديمهما إلى المحكمة

  .لقيام بذلككما أن لها القدرة على ا
  
  تحاد الأفريقيالا

 الاتحاد تدعو المحكمة والصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) 2005 (1593القرار رقم من ) 3(الفقرة إن 
مناقشة الترتيبات العملية لتسهيل عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك مناقشة إمكانية القيام بإجراءات إلى الأفريقي 

  .الإقليمقضائية في 
  

.  الأفريقيالاتحادممثلي مع  المجموعة الأفريقية في نيويورك، وبما في ذلك معاجتمع المكتب بانتظام مع الدول الأفريقية، وقد 
 على  الأفريقيللاتحاد مثلين الدائمين رئيس المحكمة والمدعي العام ومسجل المحكمة لجنة الم، أطلعمارس/وفي الأول من آذار

يجدر الإعراب عن و.  دارفورن الذي أجراه بشأتحقيقبالفي هذه المناسبة، أحاط المدعي العام السفراء علماً و. أعمالهم
  . في هذا الصددمن دعم  الأفريقي الاتحاد رئاسة لما تقدمهمتنان الا
  
الرئيس الغاني جون الاتحاد الأفريقي، وقت قصير، سيلتقي رؤساء هيئات المحكمة الثلاث برئيس ب  هذا التقريرتقديمبعد و

  .دارفورب المتعلقة  بوجه عام، بما في ذلك أنشطتهمل المكتبآخر المستجدات في عالمدعي العام بإطلاعه بوسيقوم . كوفور
  
  .  الأفريقيالاتحاد المناقشات المتعلقة بإبرام مذكرة تفاهم تُنظم العلاقة العامة بين المحكمة و تقدم فيحرز كذلكويُ
  

  الدول والمنظمات الأُخرى
شكل تهديداً ي يزال في دارفور لا الوضع، أن )2005( 1593 في قراره رقم ،مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةارتأى 

  . للأمن والسلم الدوليين
  



 

أمن و تحقيق سلمتكتسيان أهمية بالغة في  ساءلة في دارفور إلى المحكمة، مُقراً بأن العدالة والمالوضعلقد أحال مجلس الأمن 
اللذين  السودانية ومجلس الأمن الدولي، الحكومة تقع على عاتق الأمن في دارفور مسؤولية إحلال عتبر إعادة تُو. دائمين

إن الجهد التشاوري و. المعنية الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الأُخرى الاتحادمع ينبغي أن يعملا 
 المزيد من  للحد من ارتكابأساسياًوالجماعي والتنسيقي من جانب الحكومة السودانية والمجتمع الإقليمي والدولي لا يزال 

  .الجرائم وعكس الاتجاه السائد للإفلات من العقاب في دارفور
  

) المبعوث الخاص للأمم المتحدة(لياسون إجان  العام وجهات نظر مفيدة مع كل من تبادل المدعي، 2007أبريل /في نيسان
  .) الأفريقيللاتحادالمبعوث الخاص (والدكتور سالم أحمد سالم 

  
على ذلك،  وبناءً .لأشهر الستة الأخيرةطة الشركاء الرئيسيين الآخرين علماً بأنشطته خلال هذه اأقر المكتب بأهمية إحا

الإجراءات  على الدول الأعضاء في الجامعةو لجامعة الدول العربية الأمين العام  على نحو منتظم باطلاعالمدعي العاميقوم 
 تجاه الوضع في ة والقضائيةالقانونيأداء مهامه  في  وحياده المكتبيةستقلالستيعاب هذه الدول لااإن و. التحقيقية والقضائية

  .ذو أهمية بالغةدارفور كان وما زال 
  

  الخلاصة
دماً نحو إنهاء عملية جمع الأدلة ليكون مستعداً لمثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام  قُ المدعي العاممكتبيسير الآن 

اللازم العنصر الرئيسي يتمثل و. الموجهة إليهما التُهم من أجل اعتمادمهيدية لدائرة التالتي ستعقدها االمحكمة وللجلسة 
في وقت ذُكر كما ووبمحاذاة ذلك، .  اللاحق أمام المحكمةمثولهمااعتقال الشخصين و في الخطوات التاليةلتحقيق هذه 

  . كل الأطراف يرتكبهاالتيالجرائم الراهنة الادعاءات المتعلقة ب رصدكتب جمع المعلومات والمسابق، يواصل 
  
 على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى الدول الأطراف في المحكمةل عوّوت

 في اتخاذ )جامعة الدول العربيةو الأفريقي، والاتحادالأمم المتحدة، ( الرئيسيين انظام روما الأساسي، وعلى شركائه
  . الجنائية الدوليةاعتقال الشخصين وضمان مثولهما أمام المحكمة ناشدة السوداندرات اللازمة لموالمباطوات الخ

 


